الفصل الثالث................................................المجرورات

اسم الفاعل ونون الوقاية
لقد منع النحاة- ومنهم الفرّاء- أن نُلْحَق نون الوقاية باسم الفاعل والمفعول كذلك، إذا أُضيفا الى ضمير المتكلم وهو الياء، كما يفعل ذلك بالفعل وبعض الحروف الناسخة، وبعض حروف الجر(1).
فلا يجوز أن نقول: ضاربني، ومكرمني، كما تقول : ضربني وأكرمني ، وإنما تقول: ضاربي ومكرمي. وقد ردَّ الفرّاء قراءة ابن محيصن لقوله تعالى: " قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ " (الصافات/54) فقد قرأها ابن محيصن بكسر النون وتخفيف الطاء وسكونها في (مُطْلِعُونِ)(2) على جعلها نون وقايةٍ وقد حذف منها ضمير المتكلم وهو الياء، أي (مُطْلِعوني)، فقال الفرّاء: "فكسر النون. وهو شاذَّ(3)؛ لأنَّ العرب لاتختار على الاضافة إذا أسندوا فاعلاً مجموعاً أو موحداً إلى اسم مكنيّ عنه. فمن ذلك أن يقولوا: أنت ضاربي. ويقولون للاثنين: أنتما ضارباني، وللجميع: أنتم ضاربيَّ، ولايقولوا للإثنين: أنتما ضاربانني ولا للجميع: ضاربونني. وإنّما تكون هذه النون في فعل ويفعل، مثل ضربوني ويضربني وضربني. وربما غلط الشاعر فيذهب إلى المعنى، فيقول: أنتَ ضاربُني، يتوهّم أنه أراد: هل تضربني، فيكون ذلك على غير صحَّة"(4). ومن هذا التوهم جعل قول الشاعر(5):
هل الله من سَرْو العَلاَة مُريحُني
وَلَمَّا تَقَسَّمني النِّبارُ الكوانِس(6)
فالحق الشاعر نون الوقاية في اسم الفاعل (مريحني) وهذا عند الفرّاء خطأُ سببه توهم الشاعر ان اسم الفاعل كالفعل في الحاقه نون الوقاية، وكان القياس يوجب عليه أن يقول: (مريحي)، وجعل احدُ الباحثين هذا شاذاً لايقاس عليه ولا يركن اليه(1) ومثل هذا أيضاً قول الشاعر(2): 
وما أدري وظنّي كلُّ ظنٍ
 أمسلِمُي إلى قَومٍ شَرَاح(3)
فقال (أمسلمني) ، والقياس أن يقول (امسلِمّي)، وقد روى المبَرد هذا الشاهد بصيغة الفعل المضارع (أيُسلِمُني)(4)، و(أسلمني)(5)، وكذلك فقد رواه السيوطي (أيسلمني) وقال : (ذكره الفرّاء على هذا النمط ليجعله باباً من النحو، والصواب:
فما ادري وظنيّ كل ظنِّ
أسيلمني بني البدء اللقاح"(6)
وأرى بعد هذا، أن ماذهب اليه الفرّاء والنحاة، في منع الحاق نون الوقاية باسم الفاعل فيه نظرُ أو ليس مقبولاً على اطلاقه، ولكن يمكن القول أن مجيء اسم الفاعل مضافاً الى ضمير المتكلم (الياء) من دون الحاقه نون الوقاية هو الأكثر من مجيئه بنون الوقاية مع ضمير المتكلم، فقد وردت في كلام العرب نظمه ونثره، أمثلة عديدة جاء فيها اسم الفاعل مضافاً الى ضمير المتكلم وقد لحقته نون الوقاية، فمن هذا قول الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) –وهو افصح العرب- : "فهل انتم صادقوني؟" (صدق رسول الله)، ومن هذا قول الشاعر(7):
وَلَيْسَ الموافيني لِيُْرفَدَ خَائِباً
 فإنَّ لهَ أضْعَافَ ما كانَ أمَّلاَ(8)
وكذلك قول الشاعر(9):

ولَيْسَ بُمعْييني وفي النَّاس مَمْتَعٌ
صَدِيقُ إِذا أعْياَ عَلَىَّ صَدِيقُ

فقد ورد في هذه الشواهد جميعاً اسم الفاعل ملحقاً به نون الوقاية (صادقوني، الموافيني، حالمني، بمعييني)، فهذا يدلَّ على ان هذا بمثل لغة لها نصيبُ وافرُ من الصحة والقبول ولاسيما أن افصح العرب لغةً قد تكلم بها وهو الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) اضافة الى بعض القراءات القرآنية، والشواهد الشعرية التي لايستهان بها، وقد عدَّ النحاة أن هذه الأمثلة والشواهد لايقاس عليها بسبب قلتها(1)، ولا أرى هذا صحيحاً، فكيف تسنى لهم الحكم عليها بالقلة؟ وهل قاموا بعملية احصاء دقيقة للكلام العربي –شعره ونثره- حتّى خلصوا منها الى هذا الحكم قبل أن يقعدوا للنحو؟!.
بل اني أذهب الى ماذهب اليه الأُستاذ عباس حسن إذ أجاز هذه الشواهد على قلتها في بعض الاحيان إذا وجد داع لها، فقال "إن كانت تلك الأمثلة قليلة لاتكفي للمحاكاة، والقياس عليها فهناك اعتبار آخر له أهميته؛ هو أن زيادة نون الوقاية في بعض صور من اسم الفاعل واسم التفضيل(2) قد تزيل –أحياناً- اللبس وتمنع الغموض؛ وهذا غرض تحرص على تحقيقه اللغة، وتدعو إليه. ففي مثل: من صادقى؟ -إذا كانت مكتوبة- قد نقرؤها من إضافة المفرد الى ياء المتكلم الساكنة، أو من إضافة جمع المذكر الى ياء المتكلم المدغمة في ياء الجمع؛ فتكون الياء مشددة مفتوحة. ولا يزيل هذا اللبس إلا نون الوقاية ، فوق ما تجليه من خفة النطق. وفي هذه الحالة وأشباهها تكون النون مرغوبة، بل مطلوبة؟ عملاً بالأصل اللغوي العام الذي يدعو للفرار من كل مايوقع في لبس، جهد الاستطاعة. أما في صورها الأخرى التي لا لبس فيها عند اتصال احدهما بياء المتكلم فلا داعي لنون الوقاية ويجب الأخذ بالرأي الذي يمنعها"(3).
الاضافة الى الفعل

أجاز النحاة اضافة الأسماء الى الفعل، ومنها اسماء الزمان(4)؛ لأن الغرض من الإضافة التعريف أو التخصيص؛ ولا يتحققَّ هذا مع الفعل، ولكنَّ العرب أضافوا أسماءَ الزمان الى الأفعال لما بين الفعل واسم الزمان من صلة وثيقة(1). فقال سيبويه –في الاضافة الى الأفعال-: "يضاف إليها أسماء الدهر. وذلك قولك: هذا يومُ يقومُ زيد، وآتيك يوم يقول ذاك. وقال الله عزّ وجل: " هَذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ " (المرسلات / 35)، و" هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ " (المائدة/ 119) وجاز هذا في الأزمنة واطرَّد فيها كما جاز للفعل أنْ يكونَ صفةً، وتوسَّعوا لذلك في الدهر لكثرته في كلامهم، فلم يخرجوا الفعل من هذا كما لم يُخرجوا الأسماء من ألف الوصل نحو: ابناء، وإنَّما أصله للفعل وتعريفه"(2).

وفصلَّ الفرّاء هذا مُفرقاً بين المعاني، فقال في قوله عزّ وجل: " هَذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ": "اجتمعت القرّاء على رفع اليوم، ولو نُصب لكان جائزاً على جهتين: إحداها: أن العرب إذا أضافت اليوم والليلة إلى فعلَ أو يفعل، أو كلمة مجملةٍ لا خفض فيها نصبوا اليوم في موضع الخفض والرفع، فهذا وجه. والآخر: أن تجعل هذا في معنى: فِعلٍ مجَملٍ من (لاينطقون) وعيدُ الله وثوابه، فكأنك قلت: هذا الشأن في يومِ لاينطقون. والوجه الأول أجود ؛ والرفع أكثر في كلام العرب. ومعنى قوله: هذا يومُ لاينطقون ولايعتذرون في بعض الساعات في ذلك اليوم، وذلك في هذا النوع بيّنُ. تقول في الكلام: آتيك يوم يقدُم أبوك ، ويوم تقدم وبمعنى ساعة يقدمِ وليس باليوم كله ولو كان يوكاً كلّه في المعنى لما جاز في الكلام اضافته الى فعل، ولا إلى يفعَل، ولا الى كلام مجمل. ....وإنما استجازت العربُ: آتيتك يوم مات فلان، وآتيك يوم يقدم فلان؛ لأنهم يريدون: أتيتك إذ قدم، وإذا يقدُم؛ فإذ وإذا لاتطلبان الأسماء، وإنما تطلبان الفعل. فلما كان اليوم والليلة وجميع المواقيت في معناهما أضيفا إلى فعلَ ويفَعلُ والى الإسم المخبر عنه"(3).

وجعل الفرّاء من هذا قول الشاعر(1): 

أزمان من يرد الصنيعة يصطنع
مننِاً ومن يرد الزهادة يزهدِ(2)
فأضاف الشاعر اسم الزمان (أزمان) الى (من) وهو غير متمكن، وجعلَ الفرّاء هذه الاضافة نظير الإضافة الى (فعل) و(يَفعل)، لكنَّه فضل الرفع ورجحه على النصب؛ لأنه الأكثر في كلام العرب.

وجعل الأنباري (أزمان) هنا مبنية على الفتح؛ لأنها مضافة الى غير متمكن؛ وكذلك الحال لجميع الأسماء ولاسيما أسماء الزمان إذا أضيفت الى غير المتمكن جاز بناؤها؛ ولذلك جاء برواية هذا الشاهد بالفتح في (أزمانَ) على هذا المعنى(3).

وعلل الزّجاج الاضافة الى الفعل بقوله: "وأضيف الفعل الى الزمان؛ لأن الفعل من أجل الزمان ذُكر"(4).

وفصل الزجاجي القول في تعليل اضافة اسماء الزمان الى الافعال، فأرجعها الى أسباب عدَّة هي(5):

أولاً: أن اضافة اسماء الزمان الى الافعال إنما جازت لأن الأفعال مع فاعليها جمل .

ومن شروط أسماء الزمان أن تضاف الى الجمل إذا كانت موضحة لها، كقولنا: قصدتك يوم أخوك منطلق، ووزرتك يوم كنت مريضاً.

ثانياً: أن الغرض من هذه الاضافة هو المصدر؛ فكأن المضاف اليه في الحقيقة هو المصدر؛ لأن تأويل قولك: هذا يوم يقوم زيد، هذا يوم قيام زيد، وليس هذا المعنى حاصلاً في اضافة سائر الاسماء اليها، فتخلو من الفائدة، فلو قلت : هذا غلام يركب زيد، وأنت تريد: هذا غلام ركوب زيد، كان محالاً، فاستجيز ذلك في اسماء الزمان بحسن إضافتها الى المصدر؛ لأن الافعال دالة على مصادرها فكأن الاضافة الى المصادر في الحقيقة.

ثالثاً: إن الفعل بلفظه دالُ على الزمان، والمصدر دالُ على الفاعل والمفعول لايلفظه والزمان بعض الفعل، فإضافة الزمان الى الفعل كإضافة بعضٍ الى بعض.

رابعاً: إن أسماء الزمان إنما اضيفت الى الافعال؛ لأن الأزمنة كلها ضروف للأفعال .


والمصادر والظروف أضعف الأسماء فقرّوها بالاضافة الى الافعال، ونسب الزجاجي هذا القول الى الأخفش، ولم يرتضيه وردّه؛ (لأن الأسماء أمكن من الافعال فلن تقويها إضافتها الى الأفعال)(1).

إضافة (بين)


(بين) من الظروف الملازمة للإضافة، ويكون ظرفاً للمكان والزمان ، وتكون اضافتهُ متوسطةً بين اثنين أو ما في تقدير اثنين أو اكثر، فلا تضاف إلاّ الى متعدد إن لم يكن في اللفظ، فيكون في المعنى، وقد تضاف الى غير المتعدد كالضمير، وفي هذه الحال يجب تكرارها مع عطف المكرر عليها بالواو(2).

وقد أجاز الفرّاء اضافة (بين) الى الضمير؛ وذلك حملاً على المعنى، وعلى هذا فسَّر قوله تعالى: " يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ" (النور/43) فقال: "؟وقوله (يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ) يقول القائل: بين لاتصلح إلاَّ مضافة الى اثنين فما زاد، فكيف قال " ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ" وإنما هو واحدُ؟ قلنا: هو واحدُ في اللفظ ومعناه جمع؛ ألا ترى قوله " وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ " (الرعد/ 12) ألا ترى أن واحدتهُ سَحَابة، فإذا ألقيت الهاء كان بمنزلة نخلةٍ ونخلٍ وشجرةٍ وشجر، وانت قائل: فلان بين الشجر وبين النخل، فصَلحت (بين) مع النخل وحده لأنه جمع في المعنى. و الذي لايصلح من ذلك قولك: المال بين زيد، فهذا خطأ حتى تقول: بين زيد وعمرو وإن نويت يزيد أنه اسم لقبيلة جاز ذلك؛ كما تقول: المال بين تميم تريد: المال بين بني تميم"(3). ومن الحَمل على هذا المعنى عنده، قول الأشهب بن رُميلةَ(4):

قفا نسألْ منازل آل ليلى
يتوُضِح بين حَوْملَ أو عُرَادا(1)
فقال الفرّاء فيه: "أراد بحومل منزلاً جامعاً فَصلحت (بين) فيه لأنه أراد: بين أهل حومل أو بين أهل عُرَاد"(2).

ويمكن حمل هذا الشاهد على الأصل في اضافة (بين) الى المتعدد؛ وذلك على الإتساع في معنى (حومل) أيضاً، لأنه موضع قد يسع منازل آل ليلى جميعاً فتكون هذه المنازل جميعاً واقعة ضمنه وداخلة فيه، وهذا ماقصده الفرّاء بقوله السابق، لأن أهل حومل لهم عدة منازل في مواضع متعددة في (حومل) ، وكذلك الحال في موضع (عُرَاد)، فيكون المعنى: قفا نسأل منازل آل ليلى الواقعة بين مواضع حومل ومواضع عُرَاد، وهذا هو المعنى الذي كان الشاعر قد قصده.

اضافة الشيء الى غير ما يُضاف اليه لوضوح المعنى

قد يُضاف الإسم الى اسم لايوافقه في المعنى، فلا يضاف اليه في المعنى، وإنما يضاف اليه في اللفظ الظاهر، والمعنى لايفهم من هذه الاضافة، وإنما يفهم لوضوح ذلك الامر من خلال سياق الكلام وظروفه ومتعلقاته.

وجعل الفرّاء من هذا قوله تعالى: "وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ " (البقرة/ 171). فقد اضاف الله سبحانه وتعالى (مثل) الى (الذي) في الظاهر، ولكن المعنى يفهم من خلال (الذي) وصلته وما يتعلق به، فقال الفرّاء: "أضاف المثل الى الذين كفروا، ثم شبههم بالراعي. ولم يَقل : كالغَنم والمعنى –والله اعلم- مثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لاتفقه مايقول الراعي أكثر من الصوت، فلو قال لها: أرعَىْ أو أشربي، لم تَدْرِ ما يقول لها: فكذلك مثل الذين كفروا فيما يأتيهم من القرآن وإنذار الرسول. فأضيف التشبيه الى الراعي، والمعنى –والله اعلم- في المرعى. وهو ظاهر في كلام العرب أن يقولوا: فلان يخافك كخوف الأسد ، والمعنى كخوفه الأسدَ؛ لان الأسد هو المعروف بأنه المُخوف"(3).
واستشهد الفرّاء على هذا المعنى أيضاً بقول النابغة الذبيانيّ(1):
لقد خفتُ حتى ما تزِيُد مخافتي

على وعلٍ في ذي المطارة عاقلِ(2)
فأضاف (مخافة) الى ضمير المتكلم، والمعنى فيهما: حتى ما تزيد مخافة وعلٍ على مخافتي. ويمكن تقدير المعنى على حذف المضاف المجرور بحرف الجر (على) والتقدير ماتزيد مخافتي على خوْفِ وعلٍ، وهذا تقدير الخليل بن احمد(3). ووافقه فيه الأخفش أيضاً(4). وحَمَل ابنُ قتيبة المعنى فيه على القلب؛ لآنَّ (الوجه أن يقول: حتى ما تزيد مخافةُ وعل على مخافتي فقلب لأنَّ المخافتين استوتا)(5) ووافقه في هذا الأنباري كذلك(6). وتابع ثعلبُ الفرّاء فيما ذهب اليه وهو الاضافة الى غير ما يضاف اليه لوضوح المعنى(7).
ومن هذا أيضاً، قول النابغة الجعدي(8):
كانت فرِيضةَ ماتقول كما 
كان الزِناءُ فِريضةَ الرَّجْمِ

فقال الفرّاء فيه: "والمعنى: كما كان الرجم فريضة الزناء –فيتهاون الشاعر موضع الكلمة على صحِّتها؛ لأتضاح المعنى عند العرب"(9).
ومنه كذلك قول الشاعر(10):

إنّ سراجاً لكريم مَفْخُرهْ
تَحْلَى به العينُ إذا ما تَجْهَرُهْ(11)
فاسند الشاعر الفعل (تحلى) الى (العين) فجعلها هي الفاعل في الظاهر، أما في المعنى فإن الشيء هو الذي يحلى في العين وليس العين هي تحلى به؛ لأنَّ (العين لاتحلى إنما يحلى بها سِراج، لأنك تقول: حَليت بعيني، ولاتقول حَليَتْ عيني بك إلاّ في شعر)(1). فقد قلب الشاعر القول للضرورة الشعريّة؛ فوضع شيئاً مكان شيء آخر؛ وكل ذلك لوضوح المعنى في الكلام عند العرب ؛ ولاتساع مجاري القول وفنونه لديهم.
اضافة الشيء الى نفسه


ذهَبْ جمهور النحويين الى أنَّ الشيء لايُضاف الى نفسه؛ لأنَّ الغرض من الإضافة التعريف أو التخصيص، والشيء لايُعرَّف أو يخصَّص بنفسه(2)، فقال ابن عقيل: "المضاف يتخصَّص بالمضاف اليه، أو يتعرفّ به، فلابَّد من كونه غيره؛ إذ لايتخصَّص الشيء أو يتعرّف بنفسه، ولا يُضاف اسم لما به اتحد في المعنى، كالمترادفين وكالوصف وصفته"(3).

وقد أجاز الفرّاء إضافة الشيء الى نفسه إذا أختلف اللفظ، وعلى هذا فسرَّ قوله تعالى: " وَلَدَارُ الآخِرَةِ " (يوسف/ 109)، فقال : "أُضيف الدار الى الآخرة وهي الآخرة وقد تضيف العرب الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظهُ كقوله " إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ "  (الواقعة/ 95) والحقّ هو اليقين. ومثله أتيتك بارحة الأولى، وعام الأوّل وليلة الأولى ويوم الخميس. وجميع الأيام تضاف الى أنفسها لإختلاف لفظها. وكذلك شهر ربيع"(4)، ثمَّ استشهد على هذا بقول الشاعر(5):

أتمدح فقعَساً وتذّم عَبْســاً
    ألا للهِ أُمُّكِ من هَجيــن

ولو أقوت عليك ديار عَبْس
   عرفت الذُلَّ عِرفان اليقين(6)
فقد أضاف الشاعر (عرفان) الى (اليقين) وهما بمعنى واحد عند الفرّاء وإنما معناه عرفاناً ويقيناً، وجعل من هذا أيضاً قوله تعالى: " عِلْمَ الْيَقِينِ "(التكاثر/5) فقال فيه: "مثل قوله: "إنَّ هذا لهو حق اليقين" ، والمعنى فيه : لو تعلمون علماً يقيناً"(1).

وقد وافق الفرّاء في هذا كثيرُ من النحاة، فقال الأشموني: "أجاز الفرّاء اضافة الشيء الى ما بمعناه لاختلاف اللفظين، ووافقه ابن الطراوة وغيره ونقله في النهاية عن الكوفيين"(2). أما الأشموني ، فقد عرضَ أمثلةً من غير تصريحٍ واضحٍ بالموافقة على ذلك، وإنما تفهم موافقته له من خلال كلامه، وهو يورد شواهد عدَّة من القرآن الكريم على اضافة الشيء الى ما يوافقه في المعنى، فقال: "وجعلوا من ذلك نحو: : " وَلَدَارُ الآخِرَةِ " (يوسف/ 109)، و" حَقُّ الْيَقِينِ "  (الواقعة/ 95)، " حَبْلِ الْوَرِيدِ" (ق/16) و" وَحَبَّ الْحَصِيدِ " (ق/9)، وظاهر التسهيل وشرحه موافقته"(3).

ومنع البصريون إضافة الاسم الى مايوافقه في المعنى للعلة التي سبقت ، وهي أن الاضافة يراد بها إما التعريف وإما التخصيص، والشيء لايتعرف بنفسه ؛ لأنه لو كان فيه تعريف كان مستغنياً عن الإضافة، وإن لم يكن فيه تعريف كانت اضافته الى اسمه أبعد من التعريف فلم تعطه تعريفاً او تخصيصاً؛ لأنه لايتحول الى شيء آخر باضافته الى اسمه.

وردّوا تلك الشواهد، فلم يقبلوها، فتأوّلوها على حذف المضاف اليه وإقامة صفته مقامه، فقدروا المضاف اليه في قوله تعالى: " إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ " بـ حق الأمر اليقين، وكذلك في قول الشاعر "عرفان اليقين". وفي قوله تعالى: " وَلَدَارُ الآخِرَةِ خيرٌ" قدروا: والدار ساعة الآخرة، وفي قوله تعالى: " وَحَبَّ الْحَصِيدِ " أي : حب الزرع الحصيد، فوصف الزرع بالحصيد(1)، وعلل هذا الأنباري بأن الحصيد "هو التحقيق؛ لأن الحبَّ اسم لما يَنبُت في الزرع والحصْدُ إنما يكون للزرع الذي ينبت فيه الحب لا للحب"(2).

ورأى ابن يعيش أن العلة في اضافة الشيء الى نفسه، هي قصد المبالغة في البيان وطلب التأكيد، فقال:"اعلم أنَّهم قد اضافوا المسمى الى الإسم مبالغة في البيان لأنَّ الجمع بينهما آكد من إفراد أحدهما بالذكر وفي ذلك دليل من جهة النحو أنَّ الإسم غير المسمى إذ لو كان إياه لما جاز أضافته اليه وكان من اضافة الشيء الى نفسه فالاسم هو اللفظ المطلق على الحقيقة عيناً كانت تلك الحقيقة أو معنى تمييزاً لها باللقب ممن يشاركها في النوع والمسمى تلك الحقيقة وهي ذات ذلك اللقب أي صاحبه"(3).

والى هذا ذهب الأعلم الشنتمري أيضاً، فقال : "... لأن الشيء لايضاف الى صفته ويضاف ال اسمه تأكيداً للأختصاص"(4).

ونقل ابن جني عن ابي علي الفارسي: "أنَّ أحمد بن ابراهيم استاذ ثعلب رُوي عنهم: هذا ذو زيد، ومعناه هذا زيد أي صاحب الاسم الذي هو زيد"(5). أي انه أجاز اضافة الاسم الى نفسه؛ لأن (ذو) هي بمعنى صاحب فاضيفت الى (صاحب زيد) أيضاً، إلا أن ابن جني عدَّ هذا قليلاً في كلام العرب فقال: "واعلّم أنَّ هذا الفصل من العربية غريبُ وقلَّ مَنْ يعتاده أو يتطرَّقه"(6).

وجعل الشيخ الكرباسيّ اضافة المسمى الى الإسم نحو (يومُ الخميس) و(علم النحو) لاحجَّة فيه لأنه من اضافة العام الى الخاص، فلو قلنا (يوم) فإنه يبقى عاماً غير مخصص، ولكنه خصص وعُرّف باضافة الى (الخميس)اليه، وكذلك الحال في (علم النحو)، فقد عرّفنا العلم وخصصناه باضافة (النحو) اليه(7).

ومنع الباحث قاسم كتاب عطا الله هذه الأضافة لعدة اسباب منها: أن التعريف أو التخصيص لايتحققان من الاضافة، فلا فائدة فيها، بل تؤدي الى التعقيد والتواء المعنى، وذهب الى أن الفرّاء وهم في جعل (عرفان اليقين) في الشاهد السابق من باب اضافة الشيء الى نفسه ، فلا دليلُ فيه على ذلك؛ لأن العرفان مصدر بمعنى المعرفة من عَرَفَ واليقين مصدرُ بمعنى التحقق والتثبّت، ومن المعلوم أن المعرفة شيء واليقين شيء آخر، فلا يكون هذا من اضافة الشيء الى نفسه؛ لأنهما مختلفان في المعنى واللفظ معاً(1).

وربما يكون الفرّاء قد نظر الى تقارب المعنى بين المصدرين (العرفان واليقين)؛ لأن المصدر يدل على المعنى المجرد فقط؛ فلما كانت المعرفة هي المعنى المقصود لذاته دون غيره في المصدر (العرفان) ادىَّ هذا الى ثبوتها وتحققها فقربت من اليقين فاصبحت بمعناه فصارا كالشيء الواحد ولكن اللفظين مختلفان، وهذا ماسوّغ اضافة بعضهما الى بعض، ولايمكن التسليم بأنّ الفرّاء قد وهم، لأنه لم يُميّز بين (العرفان) و(اليقين) من حيث الأصل والمعنى؛ لأن هذا تجنُ كبير على عاّلِمٍ لغوي كبير كالفرّاء ثم أن اضافة الشيء الى نفسه مع اختلاف اللفظين جائز وقد ورد في القرآن الكريم وكلام العرب ولا مجال لإنكاره، لأنَّ القصد فيه الابانة والتوكيد أو لمح الفرق بينهما في الدلالة على المعنى.
اضافة (لات)

ذهب النحاة الى أن (لات) حرف نفي يعمل عمل (ليس)، فترفع الاسم، وتنصب الخبرَ، وقد كثر في كلام العرب حذف اسمها وبقاء خبرها مذكوراً ، فمن هذا قوله تعالى: " وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ " (ص/3)، فحذف الاسمُ وبقي الخبر، والتقدير: ولاتَ الحينُ حين مناص، وقد يحذف الخبر ويبقى الاسم، ويختص عملها بلفظ الحين وما رادفه(2)، وأجاز الفرّاء النصب بها على معنى ليس، وأجاز كذلك الخفض بها على الاضافة، واستشهد على النصب بها بقول الشاعر(3):

تذكّرَ حبَّ ليلى لاتَ حينا
وأضحى الشيب قد قطع القرينا

واستشهد على الخفض بها لاضافتها، بقول الشاعر(1):

... لاتَ ساعةِ مَنْدَم(2)
فخفض الشاعر (الساعة) بسبب اضافة (لات) اليها؛ (لأن من العرب من يضيف لات فيخفض)(3). ومثل هذا أيضاً قول ابي زبيد الطائي(4):
طلبوا صُلحنا ولاتَ أوانٍ
فأجبنا أن ليسَ حينَ بقاءِ

فخفض (أوان)؛ لاضافة (لات) اليه.

وذهب الأخفش الى أن (لات) لاتعمل مطلقاً، وإنَّ الاسم المنصوب بعدها، يكون منصوباً بفعل مضمر، تقديره: "لات أرى حينَ..." وإن وجد الاسم بعدها مرفوعاً فهو مبتدأ والخبر محذوف وتقديره: (لات حينُ... كائن لهم"(5).

وقد أورد الأساذ عباس حسن شواهد شعرّيةـ تَدْعم ما ذهب اليه الأخفش(6)، الأمر الذي دعاه الى ترك هذا الاستعمال وألاّ نحاكيه، لأنه (مقصورُ على السماع لاتجوز اليوم محاكاته، وإنما عرضناه لتفهم نظائره في الكلام القديم حين تمر بنا"(7).

وقد مالَ الفرّاء الى ترجيح النصب بـ(لات) على الخفض بها مع إجازته له، وذلك مايفهم من خلال قوله في شاهد الخفض الأول، إذ قال: "ولا أحفظ صَدْرَهُ والكلام أن ينصب بها لأنها في معنى لَيسَ"(8).

والذي أراه أنه لاسبيل الى ردِّ أحد هذين الإستعمالين بعد ثبوت ورودهما في الكلام العربي الموثوق بفصاحته، بل كيف نأخذ برأي الاستاذ عباس حسن ومن وافقه ، وقد ورد هذا في القرآن الكريم أفصح نصٍ في العربيّة؟!.

ولكن نستطيع أن نرجِّح الأفشى على الأقل استعمالاً فيهما، فنقول أن النصب هو الأفشى؛ لأنه الأكثر استعمالاً في كلام العرب، وقد ورد وحدَهُ في القرآن الكريم.

أما الإستعمال الآخر فله نصيبه الأدنى من الصحة والفصاحة؛ لأنه واردُ في كلام العرب فلا مجال لإنكاره.
الإضافة والخفض في العدد المركب

ذهب البصريون الى أنَّ العدد المركب يبقى مبنيّاً على فتح الجزأين في حالة اضافته الى الضمير، نحو: رأيت خمسةَ عشرَك، وهذه خمسةَ عشَرك(1). وأجاز الكوفيون والأخفش، أن يُعرب صدر العدد على حسب العوامل الداخلة عليه، ويكون عجزهُ مضافاً اليه. إذا كان العدد مضافاً، فقال الفرّاء: "وإذا أضفت الخمسة العشر الى نفسك رفعت الخمسة، فتقول: مافعلت خمسةُ عشري؟ ورأيت خمسةَ عَشْرِي، ومررت بخمسة عَشري وإنّما عُرِّبت الخمسة لإضافتك العشر، فكمّا أضيف العشر الى الياء منك لم يستقم للخمسة أن تضاف اليها وبينهما عشر فأضيفت الى عشر لتصير اسماً، كما صار مابعد الإضافة اسماً. سمعتها من أبي فَفْعَسْ الأسَديّ وأبي الهيثم العقيليّ: مافعلت خمسةُ عشرِك؟ ولذلك لايصلح للمفسر(2) أن يصحبها؛ لأن اعرابيهما قد اختلف"(3).

وكذلك فقد أجاز الفرّاء هذا الاعراب في جزءي العدد المركب ، وإن لم يكن مضافاً في الشعر فقط، فقال: "ولو نويت بخمسة عشر أن تضيف الخمسة الى عشر في شعرٍ لجاز، فقلت: ما رأيتَ خمسة عشرٍ قط خيراً منها، لأنك نويت الأسماء ولم تنوِ العدد. ولا يجوز للمفسِّر أن يدخل ها هنا كما لم يجز في الإضافة"(4). واستشهد على ذلك بقول الشاعر(5):

كُلِّف من عَنَائه وشِقْوتهْ
بنت ثماني عَشْرة من حِجَّته(1)
فـ(ثماني) مضافة الى (بنت) وهي مضافة إيضاً الى (عشرةٍ) كذلك.

وذهب أبو بكر الأنباري الى أن هذا الاستعمال ورادُ في الكلام ولكنه من المسموع الذي لا يقاس عليه فقال: "ومن العرب من يضيف (النيف) الى (العشر) وهو مما لايقاس عليه؛ فيقول : عندي خمسةُ عشرٍ وأكثر مايفعلون ذلك في الشعر"(2).

وعلى هذا قرأ أنس بن مالك "عليها تسعةُ عشر"(3)، وردَّ ما أبو حيان على أن "حركة التاء حركة بناء عدل إليها عن الفتح لتوالي خمس فتحات ولا يتوهم أنها حركة إعراب لأنها لو كانت حركة اعراب لأُعرب عشر"(4).

وردَّ الأنباري هذا الشاهد، بحجُّة أن قائله غير معروف، ثُمَّ حمله على الضرورة الشعرية(5) وقد أجاز ابن مالكٍ هذا في الشعر فقط، فقال: "ولايجوز بإجماع ثماني عشرة –بإضافة الأول الى الثاني- إلا في شعر"(6).

ولا أرى من ضير في الأخذ برأي الكوفيين في اعراب جزءي العدد المركب باضافة أو من دون إضافة؛ لأن هذا واردٌ عن العرب وسُمِعَ في كلامهم، فلا مجال لرِّده أو عدم الأخذ به ، ولاسيما أنه يرجع اعرب العدد المركب الى الاصل في إعراب الاسماء، فيتغيرُ اعرابها بتغير العوامل الداخلة عليها، بل ربما يكون ايسر من البناء؛ لان فيه اطراداً للحكم النحوي والقاعدة النحوية كذلك.

الجمع بين النون والمضاف اليه عند اضافة اسماء الفاعلين

تحذف النون من أسماء الفاعلين عند إضافتها الى الضمير، فيكون الضمير معاقباً للنون والتنوين فيهما(7).

وقد جاء خلاف ذلك في الشعر ، فمنه ما استشهد به الفرّاء، وهو قول الشاعر(1):

هم القائلونَ الخيرَ والفاعلونه
   إذا ما خَشَوا من مُحَدث الأمر مُعْظما

فقد جمع الشاعر بين الضمير المضاف اليه، وهو (الهاء) والنون في اسم الفاعل، والصواب أن يقول : الفاعلوه، فيحذف النون من اسم الفاعل المجموع لإضافته الى الضمير، وهذا تقدير سيبويه أيضاً(2).

وعلل الفرّاء هذا بقوله: "وإنما اختاروا الإضافة في الإسم المكنىّ لأنّهُ لايختلط بما قبله. فيصير الحرفان كالحرف الواحد. فلذلك استَحبُّوا الإضافة في المكنىّ، وقالوا: هما ضاربان زيداً، وضاربا زيدٍ؛ لأن زيداً في ظهورهِ لايختلط بما قبله؛ لأنه ليسَ بحرفٍ واحدٍ والمكنى حرف"(3).

فقد جعل الفرّاء ذلك من قبيل أن بعض العرب قد يتوهم فَيُعِدّ الضمير الذي اضيف اليه اسم الفاعل – نظراً لأنه من حرف واحد- حرفاً من اسم صيغة اسم الفاعل نفسها؛ لأنه لا يبين كما هو بائن في الاسم الصريح فلا يختلط بما قبله عند الإضافة، لذلك حذفوه مع الاسم، وأبقاه الشاعر مع اسم الفاعل هنا، بسبب ذلك التوهم.

ورأى المبرد أن هذه الهاء ليست ضميراً، وإنما هي هاء السكن وحقها أن تسقط في الوصل، فعندما اضطر الشاعر أجراها في الوصل مجراها في الوقف وحرَّكها لأنّها لمَّا ثبتت في الوصل أشبهت هاء الاضمار التي هي ضمير نحو غلامه(4).

وذهب الاعلم الى ان هذين التفسيرين بعيدان(5)، ووافقه ابن يعيش وأضاف قائلاً: "وكلاهما ضعيف ، والأول أمثل لأنَّ فيه ضرورة واحدة وفي هذا ضرورتان"(6).

وجعل النحاس هذا داخلاً في باب الحذف، فقال: "ولايبعد أن يكون من باب الحذف والإيصال، والأصل والآمرون به، فحذفت الباء واتصل الضمير به، فإنَّ أمرَ يتعدَّى الى المأمور بنفسه، والى المأمور به بالباء، يُقال أمرته بكذا، والمأمور هنا محذوف. أي الآمرون الناس بالخير، فيكون الضمير منصوباً لامجروراً"(1).

وقد شكك النحاة في صحة هذا الشاهد، فزعم بعضهم أنه مصنوع(2). وقال النحاس فيه أيضاً: "أمّا البيتان اللذان انشدهما سيبويه شركه الفرّاء في أحدهما فلا يُعَرف من قالهما ولا تثبت بهما حجة، ولو عُرِف من قالهما لكانا شاذين خارجين عن كلام العرب"(3).

ولا أرى أن ماذهب اليه النحاس بقوله هذا صحيحاً، لأن الكثير من الشواهد الشعرّية لايعرف قائلها، فتكون مجهولة القائل، فلا يكون هذا مانعاً من جعلها شاهداً في النحو واللغة، وعدم معرفة قائلها لايسقط كونها حجةً ودليلاً في الاستشهاد بها؛ وإن لم ترق الى الشواهد التي يُعرف قائليها. وأتى لنا معرفة كلام العرب كله؟! وكيف يمكن اشقراؤه جميعه؟ حتى نصف ما خالفه بأنه شاذُ لخروجه عنه؟!.

وأيسر من هذا كله ماذهب اليه الفرّاء، وهو أن الشاعر ربما يكون مُخطِئاً في هذا الاستعمال، فالشعراء غالباً ما يتساهلون في قواعد النحو واللغة ويستوفون قواعد النظم والقافية التي تحكم الشعر. وهذا ما يفسر لنا قول الفرّاء الذي سبق: "وربما غلط الشاعر فيذهب الى المعنى..."(4) فإنه نسب الخطأ أو الغلط الى الشعراء فقط دون سواهم؛ لأنَّ الذي يحملهم على فعل هذا الغلط هو انظمة الشعر وقوانينه كالوزن والقافية، وهذا ما يُعبر عنه بالضرورة الشعرية، فكأن الفرّاء جعل العلة والسبب في هذا هو ضرورة الشعر فقط، فلم يشكك في صحة الشواهد ولم يصفها بالقلة او الشذوذ او الخروج عن كلام العرب وسُننها في القول.

حذف التاء بسبب الإضافة


لقد أوجب النحاة حذف نون المثنى، ونون جمع المذكر السالم، وملحقاتهما إن كان أحدهما مضافاً مختوماً بتلك النون، كقولنا مثلاً الجنديان حارسا الوطن والجنود حارسو الوطن"(1). وأجازوا حذف تاء التأنيث من آخر الاسم المضاف بشرط أمْنِ اللبس عند حذفها، ووضوح المعنى(2)، وأجاز الفرّاء هذا دون قيد أو شرط بسبب الاضافة كما يُحذف غيرها من الحروف للإضافة واستشهد على ذلك بقوله تعالى: " وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَمن عَبَدَ الطَّاغُوتَ "(المائدة/ 61) فقال: "ولو قرأ قاريء (وعَبَدَ الطاغوتِ) كان صواباً جيّدا. يريد عبده الطاغوت فيحذف الهاء لمكان الإضافة"(3). ومثله أيضاً قوله تعالى: " وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ" (النور/37)، فقال الفرّاء: "وإنما استجيز سقوط الهاء من قوله (وإقام الصّلاة) لإضافتهم إياه، وقالوا: الخافض وما خَفَضَ بمنزلة الحرف الواحد ؛ فلذلك أسقطوها في الاضافة"(4).

واستشهد على هذا أيضاً بقول الشاعر(5):

قام وُلاَها فسقوها صَرْخدا(6)
فقال (ولاها) وهو يريد (ولاتها) فاسقط تاء التأنيث منها بسبب اضافتها للضمير، ومن هذا كذلك ، قول الشاعر:(7)
إنَّ الخليط أجَدّرا البين فانجردُوا
وأخلفُوك عِدَ الامر الذي وَعَدوا(8)
فحذف التاء من قول (عِدَ الامر) وهو يريد: عِدة الامر، فحذف التاء بسبب الاضافة.

وأرى ان طلب التخفيف في النطق هو الدافع الاساس في حذف هذه التاء عند الاضافة، فكما استثقلوا الجمع بين نون المثنى ونون جمع المذكر السالم والاضافة، فحذفوها للتخفيف في النطق، فعلوا هذا أيضاً مع تاء التأنيث في حال اضافة ما اتصلت به، وهو ما أراه سائغاً هنا وقد منعه بعض النحاة(1).

حذف المضاف

لقد أجاز النحاة حذف المضاف حذفاً قياسياً، بشروط(2):

واستشهد الفرّاء على حذف المضاف، بقوله تعالى: " وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ "  (البقرة/ 93)، فقال: "فإنه أراد: حُبَّ العِجل، ومثل هَذا مما تحذفه العرب كثيرُ، قال الله: " وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا" (يوسف/ 82)، والمعنى سل أهل القرية وأهل العير)(3).
ومن هذا قول الشاعر(4):
حَسبْتَ بُغامَ راحِلتي عَنَاقاً
  وماهي وَيْبَ غَيْرك بالعَنَاقِ(5)
فحذف الشاعر المضاف واقام المضاف اليه (عناقاً) مقامه، والتقدير: بغامَ راحلتي بغامَ عناقِ.
وجعل الفرّاء من هذا أيضاً قوله تعالى: " وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ "(البقرة/ 177) فقد حذف المضاف واقيم المضاف اليه (من) مقامه، فقال الفرّاء: "معناه والله اعلم: ولكنَّ البرّ بِرُّ من فعل هذه الأفاعيل التي وصف الله. والعرب قد تقول: إذا سرّك أن تنظر الى السّخاء فانظر الى هَرِم أو الى حاتم"(6).
ومثل هذا كذلك قول الشاعر(1):

يَقُولون جاهِدْ يا جَمِيل بغَزْوةٍ
     وإن جهاداً طئٌ وقتالهــا

فحذف المضاف واقام المضاف اليه (طيءٌ) مقامه ، والتقدير فيه: "وإن جهاداً جهادُ طيء وقتالُها؛ لأنه (يُجزئ ذكر الاسم من فعله إذا كان معروفاً بسخاء أو شجاعة وأشباه ذلك)(2).
حذف المضاف اليه من ظروف الزمان والمكان

يُبنى ظرف الزمان وظرف المكان، على الضم حين يُقطع عن الإضافة(3)، ويتوى معناه؛ لأن المعنى يتطلبه.
واستشهد الفرّاء على هذا ، بقوله تعالى"لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ "(الروم/4) فقال: "القراءةُ بالرفع بغير تنوين؛ لأنهما في المعْنى يراد بهما الإضافة الى شيء لامحالة. فلمَّا أدّتا عن مَعْنى ما أُضيفتا إليه وسَمُوها بالرفع وهما مخفوضتان ؛ ليكون الرفع دليلاً عَلَى ماسقط ممَّا أضفتهما إليه وكذلك ما أشبههما"(4).
ومثل (قبل) و(بعد)، ظرف المكان (عَلُ) ، في قول الشاعر(5):
إن تأتِ من تحتُ أجِئها من عَلُ(6)
فـ(عَلُ) هنا مبنيُ على الضم في محل جرّ، وذلك لأنه معرفة يدلُّ على علوٍ محدد واضيف الى مضاف اليه محذوف ولكنه مقصودٌ في المعنى(7).

ومثله أيضاً ظرف المكان (وراءُ) في قول عتي بن مالك العقيلي(8):

إذا أنا لم أُومَن عَليك ولم يَكنُ
     لقاؤك إلاّ من ورَاءُ ورَاءُ

ومثل هذا أيضاً الظرف (أولُ) في قول مَعن بن أوس(1)
لَعْمرك ما أدري وإني لأَوجلُ
   على أيِّنا تَعدْوا المنيَّةُ أوّلُ
فقال الفرّاء: "رفعت (أوّل) لأنه غاية؛ ألا ترى أنها مسندة إلى شيء هي أوّله، كما تعرف أنّ (قبل) لايكون إلاّ قبل شيء، وأنَّ (بعد) كذلك"(2). ومن هذا أيضاً ، قول النمرين تولب(3):
كَأنَّ مَِحطاً في يدي حارثيةٍ
   صَنَاعٍ علت منّي به الجلدَ من عَلُ

فهذه الظروف جميعها هنا مبنية على الضم؛ لأنها مضافة وقد حذف منها المضاف اليه ونوى معناه فقط دون لفظه، في محل نصب على الظرفية إن لم تكن مسبوقة بحرف الجر (من) وفي محل جر ان سبقت به(4).

وتكون معربةً منصوبةً على الظرفية أو مجرورة بـ(من) ، إذا أضيفت و ذكر المضاف اليه، وهذا ماقصده الفرّاء بقوله: "ترفع إذا جَعَلته غايةً ولم تذكر بعده الذي اضفته إليه فإن نويت أن تظهره أو أظهرته قلت: لله الأمر من قبل ومِن بَعْدِ: كأنك أظهرت المخفوض الذي أسنَدتَ اليه (قَبْل) و(بعد) وسمع الكسائيُّ بعض بني أسدٍ يقرؤها (لله الأمرُ من قبلِ ومنْ بَعدُ) يخفض (قبل) ويرفع (بَعد) على مانوى"(5).
ولا تنون هذه الظروف في هاتين الحالتين، وهما الاضافة وذكر المضاف اليه بعده، او اضافته ولكن لم يذكر معه المضاف اليه وإنما نوى معه.

واستشهد الفرّاء على مجيء الظرف معرباً منصوباً على الظرفية، وقد حذف المضاف اليه، ونوي لفظه، بقول الشاعر(6):
أكابِدَها حَتى أُعرِّسَ بَعْدما
  يكون سُجَيراً أو بُعيدَ فأهجعَها(7)
فقال الفرّاء: "أراد بُعَيدَ السحَّر فاضمره، ولو لم يُرِد ضمير الإضافة لرفع فقال: بُعَيْدُ"(1) أي أن الشاعر قد نصبَ (بُعيدَ) على الظرفية وأضافه في النية وان لم يذكر المضاف اليه، ولذلك لم يبنه على الضم لأنه نوى الاضافة فيه.
واستشهد الفرّاء على مجيء الظرف معرباً وقد جر بـ(من)  بقول امرئ القيس(2):
   مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبلٍ مُدبرٍ معــاً
كجُلمودِ صخرٍ حطّه السيلُ من عَلِ

فقد اعرب الظرف (علِ) وجره بـ(من) على نيَّة اضافته ولكنه حذف منه المضاف اليه وقصد لفظة ومعناه في النيّة.

وقد  ذكر الفرّاء حالة ثالثة لهذه الظروف، وهي أن تكون معربةً ومنونةً سواءً أكانت منصوبة على الظرفية، أو كانت مجرورة بـ(من)، فمن النصب على الظرفية قول الشاعر(3):
   وساغَ لي الشراب وكنت قبلاً
أكاد أغَصُّ بالماء الحميـم(4)
فنون الشاعر (نيلاً) في النصب على الظرفية، كما اجاز فيه الفرّاء ان يجر بـ(من) فقال: "فنوَّن وكذلك تقول : جئتك من قبل فرأيتك".(5)
كما أجاز الفرّاء في الظرف المعرب المجرور بـ(من) التنوين أو الجر على نية الاضافة فقال: "... وإن شئت نوّنت وإن شئت لم تنون على نيتك"(6).

وقد يخرج بعض هذه الظروف عن الظرفية ، فيكون متصرفاً؛ فيعرب على حسب حاجة الجملة له؛ فيكون مبتدأ، أو خبراً، أو فاعلاً، او مفعولاً به(7)، ويكون منوناً في الخفض والنصب والرفع، وهذا ماقصده الفرّاء بقوله: "ولو أطلقتهما بالعربيّة فنوَّنت وفيهما مَعْنى الاضافة فخفضت في الخفض ونوَّنت في النصب والرفع لكان صَوَاباً، وقد سُمع ذلك من العرب، وجاء في أشعارها"(1).
إلاّ أن الفرّاء جعل التنوين مع الرفع في الظرف المتصّرف للضرورة، واستشهد على هذا بقول الشاعر(2):
   هتكت به بيوتَ بني طريفٍ
      على ماكان قبلُ من عتابِ

فـ(قبلُ) ظرف متصرف، فهو هنا خارج عن الظرفية فهو اسم كان مرفوع، ولكن تنوينه مع الرفع ضرورة فقال الفرّاء فيه: "فنوّن ورَفَع فإن ذلك لضرورة الشعر، كما يُضطرّ الشاعر فينوّن في النداء المفرد فيقول يازيدٌ أقبل؟ قالَ: 

قَدَّموا إذ قيل قيسٌ قَدِّموا
وارفعُوا المجدَ بأطرافِ الأسل

وأنشد بعض بني عُقيل:

ونحن قتلنا الأَسْدَ أسدَ شَوُءَة
   فما شربوا بعدٌ على لذَّة خمرا"(3)
ويفهم من كلام الفرّاء هذا أن (قبل) إذا خرجت عن الظرفية وكانت في موضع رفع تكون مبنية على الضمْ في محل رفع فاعل او مبتدأ أو خبر... الخ. وتنوينها مع الرفع لايكون إلا في ضرورة الشعر، كما أن المنادى العلم يكون مبنياً على الضم في محل نصب منادى ولاينون إلا في ضرورة الشعر كما تقدم في الشاهد الذي اورده الفرّاء على ذلك ، ولم يجز تنوين المنادى إلا إذا كان منصوباً كالنكرة غير المقصودة، كقول الشاعر(4):
فطِر خالداً إن كنتَ تَسْطيع طَيْرةً
ولا تَفَعَنْ إلا وقلُبكَ حَــاذرِ

فالتنوين يلحق هذه الظروف في حالتي النصب والجر فقط، وأما في الرفع فلا يكون إلا في ضرورة الشعر فقط كالتنوين في المنادى العلم عند الفرّاء.

وخلاصة الامر في هذا ، أن هذه الظروف تأتي على وفق الحالات الاتية: 
أولاً: أن تكون مبنيّةً على الضم، وذلك إذا أضيفت وحذف منها المضاف اليه في لفظهِ فقط، وفي المعنى مقصودُ معها.
ثانياً: أن تكون معربة، وذلك إذا أُضيفت وذكر المضاف اليه معها، أو حذف ولكنه مقصود في لفظهِ ومعناه. فتكون منصوبة على الظرفية إذا لم تُسبق بحرف جر، وإن سبقت بحرف جر، تكون مجرورة به، ولا يلحقها التنوين في هذه الحالة لأنها في حكم المضاف، والاضافة والتنوين لايجتمعان معاً في لفظ واحد ووقت واحد، وقد أجاز الفرّاء –توسعاً- التنوين في هذه الظروف إذا كانت مضافة وحذف منها المضاف اليه وقصد لفظه ومعناه.

ثالثاً: أن تكون مقطوعة عن الاضافة مطلقاً فلم تضاف، فتكون معربةً منصوبة على الظرفيّة أو تكون مجرورةً إذا سبقها حرف الجر (من) ، وفي هذه الحالة يلحقها التنوين في النصب والجر معاً.

رابعاً: أن يخرج بعضها مثل (قبل، بعد ، اول) عن الظرفية فيترك النصب والجر فيكون اسماً، يحتلُّ موقعاً آخر من الاعراب كالمبتدأ والخبر والفاعل وغيره، فإن كان في محل رفع فلم ينون. وأجاز الفرّاء أن ينون الظرف في الرفع لضرورة الشعر فقط.

حذف ياء المتكلم


تحذف ياء المتكلم من الاسم، وذلك تخفيفاً لكثرة الاستعمال، وإذا حُذفت تبقى الكسرة دليلاً عليها(1)، وقد تحذف دون بقاء الكسرة، ومنه قول الشاعر(2):

إذا اعْوَجَجْنَ قلتُ صاحبْ قَوِّمِ
      بالدوِّ أمثالَ السفينِ العُوَّمِ(3)
فحذف الياء من (صاحب) والاصل فيه (صاحبي)(1)، واسكن ماقبل الياء فلم يحركه بالكسرة لتكون دليلاً على حذف الياء، وعللَّ الفرّاء هذا بقوله: "يريد صَاحبِ قوِّم فجزم الياء لكثرة الحركات"(2) فجعل اسكان الياء –التي حقها أن تكون مكسورة لانها مضافة الى ياء المتكلم- علةً صرفية لقطع الحركات المتوالية قبل الباء وبعدها أيضاً. وبهذا عللَّ الاخفش أيضاً(3). 

وأنكر الزجاج هذا، فقال: "فالكلام الصحيح أنْ تقول (ياصاحب) أقبل، و(ياصاحب) أقبل ولا وجه للإسكان"(4).

وجعل الأعلم هذا الاسكان (ضرورة، وهو يريدُ ياصاحبي أو ياصاحب ، تشبيهاً له في حال الوصل به إذا كان في الوقف، وهو من أقبح الضرورة"(5).

وقد ردَّ الأصمعي هذا الشاهد، وذكر ان الرواية الصحيحة له(6):

إذا اعْوَجَجْنَ قلتُ صاحِ قَوِّمِ

فجعل (صاح) منادى مرخماً، والى هذا ذهب المبرِّد ايضاً(7). ورجَّح الباحث قاسم كتاب عطا الله ماذهب اليه الاصمعي والمبرد؛ لأن الاصمعي (راوية خبير بروايات الشعر واختلافها وعلى روايته لاشذوذ في البيت؛ لأنَّ (صاح) منادى مرخم)(8). ولستُ موافقاً له في ما ذهب اليه ؛ لأن تعليل الفرّاء ومن وافقه اقرب الى الصواب؛ وإن كانت في الشاهد رواية أخرى لأن الشاعر كثيراً ما يحرك الساكن ويُسكن المتحرك لضرورة الوزن الشعري حتى أجُيز له ذلك.

ثمَّ أن الترخيم يكاد يكون مختصاً بالشعر فقط، فإن كان كذلك كان الترخيم ضرورة أيضاً، فقال الدكتور ابراهيم السامرائي: "والذي دلَّ عليه الاستقراء أن (الترخيم) يكاد يكون مختصاً بالشعر، وعلى هذا فهو أمرٌ اقتضته لغة الشعر وضرورته، غير أن الحدود والشروط التي وضعها النحاة تخرج هذا الموضوع عن كونه مسألة ثانوية اقتضتها لغة الشعر.. وتجعل من الموضوع شيئاً كبيراً ، والذي نعرفه أن العربيّة قد خلت من _مجي) أي، مجيد و(منص) أي: منصور و(ثمي) أي ثمود وقد رأينا أن ما جاءَ مُرَخّما ورد في الشعر، وهذا يقوّي الرأي أن للشعر لغة خاصة بسبب من الوزن والقيود الشعرّية الأخرى، وأن مسألة القرائن الشعرية لهي دليل على أن هذه اللغة خاصة"(1).

ووافقه في هذا أيضاً الدكتور قيس اسماعيل الأوسي(2)، وإذا كان الترخيم 0وهو حذف الحرف- ضرورة شعرية ، فإن اسكان الحرف المتحرك أو تحريك الساكن، يكون أخف من حذف الحرف كله؛ لأن الحذف قد يؤدي الى غموض المعنى في بعض المواضع.
حمل الصفة المشبهة على اسم الفاعل في الإضافة والعمل


الغالبُ في المشتقات أن تكون عاملةً عملَ فعلها الذي اشتقت منه، فإن كان فعلها لازماً، اكتفت المشتقات منه بفاعلها أيضاً. وإن كان متعديَّاً ، كانت المشتقات منه متعدية كذلك ، فترفع فاعلاً، وتنصب مفعولاً به، وقد تضاف الى احدهما، فإن اضيفت الى الفاعل، كان الفاعل مجروراً بالاضافة، وبقي المفعول منصوباً بها، وإن أضيفت الى المفعول به جُرّ المفعول به على الاضافة، وبقي الفاعل مرفوعاً بها.
أما الصفة المشبهَّة ، فإنها لا تشتق الاّ من الفعل الثلاثي اللازم الذي يكتفي برفع الفاعل فقط، فلا يتعدَّ الى المفعول به؛ فحقَّ الصفة المشتقة منه أن تكون مثله في العمل، فترفع الفاعل ولا تنصب مفعولاً به. ولكنها قد تتعدى، فتنصب مفعولاً به فتكون مشابهةً في هذا لاسم الفاعل المتعدي ؛ ولذلك سُميّت  بالصفة المشبهة باسم الفاعل؛ لأنها شابهته في العمل فعملت كعمله، وهذا ما أقرَّه سيبويه بقوله: "ولم تقوَ أن تعمل عَمَلَ الفاعل


(1) ظ: شرح ابن عقيل: 1/108-117، والنحو الوافي: 1/ 284-285.


(2) وكذلك قراءة ابي عمر ، وابن عباس، ظ: البحر المحيط: 7/ 361.


(3) وعدّها ابن جني قراءةً خاطئة وشاذة ولا وجه للقياس عليها، ظ: المحتسب: 2/220.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 285-286.


(5) السابق: 2/ 286.


(6) النِّبْر: دابَّة تشبه القرَاد، سرو العلاة: اسم موضع.


(1) ظ: الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو: 168.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 386، وظ: معاني القرآن واعرابه : 4/305، واعراب القرآن: 3/422، ونُسب ليزيْد بن محرم الحارثي، ظ: المقاصد النحويَّة: 1/ 385، ومعجم شواهد العربية: 1/89.


(3) اراد بـ(شراح): شراحيل، فرخمه.


(4) ظ: معاني القرآن واعرابه: 4/ 305.


(5) ظ: اعراب القرآن: 3/ 423.


(6) شرح شواهد المغني: 1/261، والبدء اللقاح: السيد الذي لم يذل.


(7) ظ: شرح ابن عقيل: 1/117، والنحو الوافي: 1/ 284-285.


(8) الموافيني: أي الذي يقصدني ويأتي اليَّ، ليرفد: لينال العطاء والهبة.


(9) ظ: شرح ابن عقيل: 1/117.


(1) ظ: النحو الوافي: 1/285.


(2) من امثلة الحاق نون الوقاية باسم التفضيل، قول الرسول (() : "غيرُ الدجَّال أخوفني عليكم".


(3) النحو الوافي: 1/285، وظ: المحتسب: 2/220.


(4) ظ: كتاب سيبويه: 3/117-118، ومغني اللبيب: 548-551.


(1) ظ: الإيضاح في علل النحو: 113-114.


(2) كتاب سيبويه: 3/117.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 225-226.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 3/226، ولم يُنسب الى قائله.


(2) الصنيعة: كل معروف تسديه الى غيرك.


(3) ظ: الإنصاف: 1/291.


(4) خزانة الأدب: 6/ 512.


(5) ظ: الإيضاح في علل النحو: 113-114.


(1) الايضاح في علل النحو: 114.


(2) ظ: أوضح المسالك: 3/ 359، ومغني اللبيب: 1/215.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 256.


(4) السابق: 2/256.


(1) توضيح و حومل وعُراد: أسماء مواضع.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/256.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/99.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/99، 3/ 272، ظ: ديوانه: 144.


(2) ذي المطارة: اسم جبل، وقيل البقعة التي يُطار منها، الوَعِل : تيس الجبل.


(3) ظ: الجمل: 325.


(4) ظ: معاني القرآن للأخفش: 103.


(5) تأويل شكل القرآن: 124.


(6) ظ: الانصاف: 1/373.


(7) ظ: مجالس ثعلب: 2/550.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/99، 131، وظ: امالي المرتضى: 1/155، وسر الفصاحةلابن سنان: 106، والصاحبي في فقه اللغة للثعالبي: 172 ومجاز القرآن لابي عبيدة: 1/ 378. ديوانه : 35.


(9) معاني القرآن للفرّاء: 1/99.


(10) السابق: 1/99، 131، 2/310، 3/273، وظ: اللسان (حلى).


(11) حلى الشيء بعينك إذا أعجبك.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/132.


(2) ظ: الإنصاف: 1/ 437، وشرح الرضي على الكافية: 1/ 263-266.


(3) شرح ابن عقيل: 2/49.، وظ: أوضح المسالك: 2/182.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/55-56.


(5) السابق: 2/56، ولم يُنسب الى قائله.


(6) الهجين: العربيّ الذي يُولد من أمة او من أوبوه خير من أمه، في الأصل.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/287.


(2) شرح الأشموني: 3/ 417.، وظ: تسهيل الفوائد: 156.


(3) شرح الأشموني: 3/ 417.


(1) ظ: الانصاف: 3/ 438.


(2) الانصاف: 2/ 438.


(3) شرح المفصل: 3/12.


(4) تحصيل عين الذهب: 452.


(5) الخصائص: 3/27.


(6) الخصائص: 3/32.


(7) ظ: شرح ابن عقيل: 2/49، ظ: المنتخب من كلام العرب للكرباسي: 42.


(1) ظ: الشاهد الشعري الشاذ: 174-176.


(2) ظ: شرح ابنُ عقيل: 1/319-320.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 397، ولم يُنسب الى قائله.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 397، وظ: وشرح ابن عقيل: 1/321، وخزانة الأدب: 2/ 147.


(2) رواية بن السكيت في الاضداد:99.


   وَلَتَعْرِفَنَّ خَلائقاً مَشْموُلَةً	    وَلَتَنْدَمَنَّ ولاتَ ساَعةَ مَنْدَمِ


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 397.


(4) السابق: 2/ 398، وظ: الخزانة: 2/ 153.


(5) ظ: شرح ابن عقيل: 1/321.


(6) ظ: النحو الوافي: 1/606.


(7) السابق: 1/606.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 397.


(1) ظ: ما ينصرف وما لاينصرف للزجاج: 105، وظ: شرح ابنَ عقيل: 2/ 323.


(2) أراد الفرّاء بالمفسرِّ: التمييز، ظ: المصطلح الكوفي: 19. 


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/33-34.


(4) السابق: 2/34.


(5) السابق: 2/34، ولم يُنسب الى قائله، ظ: الانصاف: 1/309، والمقاصد النحوية: 4/ 488، ونسب الى نُفيع بن طارق ، ظ: دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفرّاء: 


(1) العَناء: النصب والتعب، والشِقْوة: كالشقاء والشقاوة ضد السعادة. الحِجّة: السنة.


(2) المذكر والمؤنث لابي بكر الانباري: 2/633.


(3) المدثر: 30، وهذه قراءة ابن عباس وابراهيم بن قَنة أيضاً، ظ: البحر المحيط: 8/ 375.


(4) البحر المحيط: 8/ 375.


(5) ظ: الانصاف: 1/310.


(6) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، لابن مالك: 118.


(7) ظ: شرح المفصل: 2/125.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 386، ولم يُنسب الى قائله وقال سيبويه: "وزعموا انه مصنوع" :1/188، وفيه والآمرون بدل الفاعلون وكذلك في معاني القرآن واعرابه: 4/ 305، واعراب القرآن: 3/ 422.


(2) ظ: كتاب سيبويه: 1/188.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 386.


(4) ظ: شرح المفصل: 2/125، وتحصيل عين الذهب: 152.


(5) ظ: تحصيل عين الذهب: 152.


(6) شرح المفصل: 2/125.


(1) خزانة الأدب: 4/ 270.


(2) ظ: كتاب سيبويه : 1/188، وشرح المفصل: 2/125، والشاهد الشعري الشاذ: 167.


(3) إعراب القرآن للنحاس: 3/422.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 386.


(1) ظ: شرح الرضي: 3/77.


(2) ظ: شرح الرضي: 3/397.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/314.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/254.


(5) السابق: 1/314.


(6) الصرخة: الخمر وفي الاصل هو موضع يُنسب اليه الشراب.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/254.


(8) الخليط: الأسرة، أو الشركاء، أو الرفاق، أو غيرهم من كل جماعة متشابهة في أمرها.


(1) ظ: النحو الوافي: 3/ 69.


(2) ظ: النحو الوافي: 3/ 157-161.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/62.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/62، ونُسِب لقريط في اللسان (عنق)، ونسبه أيضاً في موضع آخر لذي الخرق الطهوي (نعم)، ظ: مجالس ثعلب: 1/61، والمؤتلف والمختلف: 119، والإنصاف: 1/372.


(5) ويب: كلمة مثل (ويل) كلمة ذم، وبغام : صوت الناقة، والعناق: الانثى من المعز.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/62.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/62.


(2) السابق: 1/62.


(3) ظ: شرح الرضي: 3/ 168-171، وشرح ابن عقيل: 2/72.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/319.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 319، وظ: اللسان (بعد).


(6) عَلُ: ظرف مكان يفيد الدلالة على العلو.


(7) ظ: النحو الوافي: 3/ 145.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 320، وظ: اللسان: (ورى).


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/320، وظ: أمالي القالي: 2/218، وديوان الحماسة لأبي تمام: 2/7، وزهر الأدب للحصري: 737.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/320.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 321. والمحَط: منقاش تشِم به يدها.، وظ: اللسان: (حطط).


(4) ظ: شرح ابن عقيل: 2/ 74-75.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/320.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/320.


(7) بَعْد: ظرف معناه الدلالة على تأخر شيء عن آخر في زمانه أو مكانه.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/320.


(2) السابق: 2/321. ، ديوانه: 119.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/320 . ونُسب لعبد الله بن يعرب، وليزيد بن الصعف، ظ: قطر الندى وبل الصدى: 27، وأوضح المسالك: 3/ 161، والفوائد الضيائية في شرح كافية ابن الحاجب: 135.


(4) الحميم : البارد، والمشهور فيه الحار فهو من الأضداد.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 320.


(6) السابق: 2/321.


(7) ظ: شرح ابن عقيل: 1/ 586-587.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 320.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/321.


(3) السابق: 2/321.


(4) السابق: 2/321.


(1) ظ: كتاب سيبويه:2/209،والمقتضب:4/245،والجمل للزجاجي:171، وشرح المفصل:2/11،وشرح الرضي:1/147.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/371، وظ: كتاب سيبويه: 4/203، ومعاني القرآن للاخفش: 1/94، ومعاني القرآن واعرابه: 1/137، وشرح ابيات سيبويه للسيرافي: 2/341.


(3) الدو: الصحراء، امثال السفين العوم: شبَّه الابل في الصحراء بالسفن في البحر.


(1) ظ: كتاب سيبويه: 4/203.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 371.


(3) ظ: معاني القرآن للأخفش: 1/93-94.


(4) معاني القرآن واعرابه: 1/136.


(5) تحصيل عين الذهب: 560.


(6) التنبيه على حدوث التصحيف:78.


(7) ظ: اعراب القرآن: 3/378، وتحصيل عين الذهب: 570.


(8) الشاهد الشعري الشاذ: 221.


(1) النحو العربي نقدٌ وبناء: 115-116، وظ: فقه اللغة المقارن: 145-146.


(2) ظ: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: 283-284.
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